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صلاة الجمعة
الجلسة 28 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

اسخة لدی الشّیخ حسن الجواهريیرة الرللس الحائري ار الشّیخ مرتضاستن

[1] :قائلا ‐انعدام وجوبها التّعیین استَعرضها صاحب الجواهر تجاه یرةَ ‐الّتلقد هاجم الشّیخ الحائري الس

«و أما الثّان أي السيرة العملية:

كما ف استمرارها الاستحباب ف فالاشتراط (وجوب حضور المعصوم) بل ي عل تقدّم الأمير لا يدل فاستمرارها عل Ø
بلد من بلاد المسلمين، و إقامة الجماعة فيها، مع وضوح استحباب كل كل الأذان و وجود المسجد ف عل (یرةالس) استمرارها

ذلك، فصرف السيرة العملية عل كون إقامتها موكولة إل طائفة خاصة (فترةَ الحضور) لا يدل عل الإيجاب.

Ø و إن دل عليه (لزوم حضور المعصوم) لا يدل عل اشتراط أصل ماهية صلاة الجمعة بذلك (حتّ فترة الغیبة) بل يمن دخالته
(المعصوم) ف المال الّزم رعايته، فيون المطلوب أولا هو الصلاة خلف الإمام أو المنصوب، و المطلوب الثّان أصل صلاة
عن الفقيه و الأمال ح زرارة المروينحو تعدّد المطلوب من مصح كما ربما يستفاد كون وجوب الجمعة عل (ًغیبة ّحت) الجمعة
و عقاب الأعمال[2] و المحاسن عن أب جعفر عليه السلام قال: «صلاة الجمعة فريضة و الاجتماعُ إليها فريضة مع الإمام.»[3]..

و لن سنَنتقد براهینَه:

· أولا: إنّ مقالته: «(استحباب) الأذان و وجود المسجد ف كل بلد من بلاد المسلمين...» منقوصة مرفوضة إذ تُعدّ بنایةُ المسجد
من الشّعائر الواجبة عل المسلمین أجل سیستحب المش إلیه لا تأسیسه‐ إذ لو افتَقد المسلمون حتّ مسجداً واحداً فافتَقروا إلیه
لَتَوجب إنشائه إحیاء لهویة الإسلام و شعائره الأصیلة، أجل بِضع الشّعائر تُعدّ مستحبةً مؤکدة کإحیاء مجالس آل البیت و الزیارات

و... فرغم أنّ القرآن قد لوح إل أصل الشّعائر قائلا: «إنّ الصفا و المروة من شعائر اله»[4] و «و البدن جعلناها لم من شعائر
اله»[5] و لن قد استُوجِب بِضعها قطعاً نظیر الشّهادة الثّالثة ضمن الأذان حیث قد صرح السید الحیم بوجوبها تماماً.

· ثانیاً: رغم أنّ النّاس فترةَ الحضور قد سلّموا «استمراریة بعض المستحبات» بحیث لم یستأذِنوا لأجل الأذان و بنایة المساجد و
إقامة الجماعة و... و لن لم یجرأ أحد أن یعقد صلاة الجمعة بسهولة و ذل نظراً:

رهنت علالدّلائل الآتیة، قد ب ّیص بالمعصوم و شتصاسة و انحصار منصبها الخامیة الحستها الستها الغالیة و موقعیلشأنی Ø
انعدام استحبابها.

Ø و قد تَلألأ و شاع لافّة النّاس آنَذاک وجوبها بتّاً إذ لم نَعثُر عل روایة ناطقة بأنّ «تأدیة الجمعة هو الأفضل».

http://test.fazellankarani.com/
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2292
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2071
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2069


دّعی لة ‐لمجم نّها غیرة و لیأنّها لُب اللّزوم فحسب، فرغم قبة تَبدو بارزةً فالح مدودة منذ تلفسیرة المسلمین الم Ø
استحباب السیرة ف إعقاد الجمعة زعماً من الشّیخ الحائري‐ بل قد أمضاها المعصوم مقیداً: «الاجتماع مع الإمام» فهذه المعیة

تُعدّ قیداً للتا الفَریضتَین ف الروایة، بلا تعدّد المطلوب إطلاقاً.

Ø و بالأخص أنّ المرویات قد أکدت عل تأدیة الجمعة مع الإمام الأصل و السلطان العادل ‐و أشباه هذه التّعابیر‐ بحیث لا
نمتل روایة واحدة أو قضیة تاریخیة قد صلّوها بغیر إمام، و لهذا کان النّاس یصبرون و یتربصون أن ینصب الإمام امرءاً

للجمعة فیف ستَتسجل رجحانیة الجمعة؟.

Ø بل ثمة دلائل تُدلّل عل أنّ الجمعة تُعدّ حق الإمام و مهمتَه الرئیسیة بحیث سینتج وجوبها أیضاً، فبالتّال لم تَتعلَّق السیرة بمجرد
تنصیب الحاکم بل قد بدَت السیرة بوصفها الحق الخاص و الضروري للمعصوم فیف سیستَنبط استحبابها.

· ثالثاً: أساساً لا یستظهر تثّر المطلوب من الروایة المطروحة فإنّها قد استَوجبت أساس صلاة الجمعة ثم علَّقتها بمعیة الإمام ‐لا
منفردة‐ فرغم العطف التّغایري بین الفقرتَین و لن التّغایر لا ینتج تعدّد المطلوب بل هو بین مسألتَین: «أصل الصلاة و بین

شرطیة المعصوم لها» لا بین مطلوبین فإنّا قد أسلفنا أنّ الإمام قد قَید قائلا: «اجتماع الجمعة مع الإمام» فهذه المعیة تُعدّ قیداً
للتا الفَریضتَین المذکورتَین ف الروایة، بلا تعدّد المطلوب إطلاقاً.

Ø بل سنُناقض الشّیخ الحائري بأنّم لو استَظهرتم أنّ «معیة الإمام» مطلوب ثانٍ فهل ستَلتَزمون بأنّ «الاجتماع فریضة» مطلوب
آخر أیضاً؟ بینما لا یلتزم بأنّ أصل الجمعة ستَنعقد و تَصح منفردةً و أنّ المطلوب الآخر هو الإجتماع إذ لم یعتقده أي فقیه أساساً.

:انتقاداته قائلا مل الشّیخ الحائريَاست ثم

«و أما استفادة الاشتراط (السلطان العادل) من كون ذلك مقروناً بالارتاز عل الاشتراط، فهو خارج عن الاتّاء عل السيرة (فإنّ
الدّلیل قد أصبح هو الارتاز إذن) بل هو (الارتاز) تمسك بآرائهم و مذاهبهم، و يرجع ذلك إل الإجماع القول الّذي يمن أن يون
مدركه ذلك (السیرة) و يمن منعه (الارتاز صغرویاً) فإنّه لا يعلم أنّ جميع من استمرت سيرتهم كانوا يعتقدون شرطية الجمعة به

«.(أصل) العمل المستمر منهم إ وا كثيرر(الإمام) بنحو وحدة المطلوب، بل الظّاهر أنّهم لم ي

و لن نُناقشه:

· أولا: لو نَبعت السیرة عن الارتاز لَما احتَجنا إل السیرة إذن بل ستُصبح الحجة هو الإجماع القول و عملُهم، فإنّا قد حررنا
ضمن الأصول بأنّ السیرة بمفردها تَتمتّع بالحجیة الأصیلة حتّ و لو آلَت إل مدرک محدَّد فإنّ تواجد المنبع لا یحوِل السیرةَ

مدرکیةً متزلزلة أبداً، فسواء جهِلنا جذور السیرة أو أسندناها إل الارتاز و لن أساسها سلیم و قویم تماماً، فبالتّال قد استَقلَّت
حجیة الارتاز عن الإجماع القول و قد استقلَّت حجیة السیرة عن الإجماع أیضاً ‐مضاداً للشّیخ الحائري‐ فرغم أنّ السیرة و

الإجماع ربما ینبعان من الارتاز أیضاً و لنّها لا تَتلازم و لا تَتساوی معاً.

· ثانیاً: إنّ بیاناته ستُولّد الدّور إذ ستُفض إل أنّ السیرة تَتوقّف عل الارتاز و الارتاز قد تَوقّف عل تحقّق الإجماع القول و هذا
الإجماع قد توقّف بدایةً عل توفّر ارتاز مسبق ل یتشل إجماع لاحق.

· ثالثاً: إنّ مناقشته حول صغری السیرة أیضاً منبوذة و مهزومة فقد بدا جلیاً أنّ کافّة المسلمین قد سارو و اعتقدوا «لزوم تحدید
الحاکم» لإمام الجمعة حتماً ‐لا أنّها قضیة مستحبة أو محض رجحان فحسب‐.



-----------------------------
الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلام صلاة الجمعة (حائری)، صفحه: ۹۱جماعة المدرسين ف ، .[1] حائری، مرتض

[2] كما ف الجواهر ج ١١ ص ١٦١.
[3] وسائل الشيعة ج ٥ ص ٤ ح ٨ من باب ١ من أبواب صلاة الجمعة.

[4] البقرة الآیة 157.
[5] الحج الآیة 36.


